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 .حجيته –محضر معاينة  –مطالبة تنفيذ التزام 

إن المحكمــة اســتندت في تعليــل قرارهــا إلى محضــر المعاينــة الــذي تضــمن كــون المطلــوب في الــنقض 
يستغل المحل التجاري ويستفيد من بقعة مخصصة لإيواء أصــحاب محــلات المهــن، وأنــه يشــكل حجــة علــى 

المستأنف عليه محلا مهنيا، واعتبرت أن صفة هذا الأخــير قائمــة للمطالبــة بتنفيــذ الالتــزام الــوارد استغلال  
ʪلمحضــر في تمكينــه مــن بقعــة أرضــية كتعــويض عــن محلــه المهــني الــذي تم هدمــه وإزالتــه بموافقتــه، تكــون قــد 

 ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومؤسسا.

 رفض الطلب 
 لــة الملــك وطبقا للقانون ʪسـم جلا 

المطعون فيه ʪلنقض القرار  الملف ومحتوى   يستفاد من وʬئق  أنه  -شار إلى مراجعه أعلاهالم  -حيث   ،
يحمل رقم ة ϥكادير، عرض فيه أنه يتوفر على محل تجاري  ة الإداريمام المحكمالمدعي (المطلوب) تقدم بمقال أ

إطار الاتفاقية المتعلقة بمدن بدون    ، وأنه فيRN10مع ʪقي الحرفيين على طول الطريق الرئيسية رقم     19/ 19
لجنة   مقترحات  على  وبناء  بتاريخ  صفيح  أكادير  ولاية  بمقر  المنعقد  الاجتماع  خلال  الإيواء  عملية  تتبع 

طول الطريق الرئيسية المذكورة، مقابل استفادة المستغل ، تقرر إزالة المحلات المهنية المتواجدة على  09/2008/ 22
المشار إليها  ، وأن اللجنة  (ب)  مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن الملوثة بمنطقة  من بقعة    للمحل التجاري

تمسا الحكم على المدعى عليهما بتنفيذ لتزام، مل دون تنفيذ الا  2008/ 08/10قامت đدم محله التجاري بتاريخ  
وحفظ حقه في طلب خاصة به،  ، وذلك بتسليمه بقعة  08/10/2008م موضوع محضر المعاينة المؤرخ في  الالتزا

الجهة المدعى عليها و تمام الإجراءات، صدر الحكم   التعويض بعد تنفيذ الالتزام موضوع الدعوى، وبعد جواب 
المغربية الدولة  تنففي شخص ر   على  المدعي من بقعة أرضية  بتمكين  الحكومة  يذا للالتزام موضوع المحضر ئيس 

في   عن    2008/ 10/ 08المؤرخ  يترتب  ما  قانوʭمع  القضائي  ذلك  الوكيل  استأنفه  الدعوى،  صائر  وبتحميلها   
لقرار ده، وهو اوʭئبا عن ʪقي الطالبين، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييللمملكة بصفته هذه  
 المطعون فيه ʪلنقض . 

 : مجتمعتين للارتباطفي وسيلتي النقض 
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قانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم خالفة الحيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بم
له من أن المحكمة قبلت الدعوى من جانب المعني ʪلأمر رغم أن ادعاءه لا أساس  الارتكاز على أساس، ذلك  

المتواجد عليه  الص للعقار  الدولة  حة لانعدام صفته كمالك  العقار في ملك  الذي تم هدمه، وأن هذا   -المحل 
لا يتوفر على يدل ϥي حجة تؤكد تواجده المشروع فوق العقار، وأن المطلوب في النقض    وأنه لم  -الملك الخاص

حية أخرى فان التكييف المعتمد عليه من ة، ومن ʭالصفة التي يتطلبها الفصل الأول من قانون المسطرة المدني
التزامكمتي الموضوع خاطئ على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بوجود وثيقة تتضقبل مح ات متبادلة بين الدولة  من 

الذي يتضمن   2004قدية، وإنما بوجود عقد مدينة أكادير لسنة والمطلوب حتى تترتب عليها قواعد المسؤولية الع
لعمران وولاية سوس ماسة وجماعة أكادير،  فر الجهود بين وزارة السكنى والتعمير وشركة اتركة بتظاالتزامات مش 

أحياء الصفيح đذه المدينة، ولا ينصب فيه المستفيدون كطرف به، فكان  هائي على  لإنجاح برʭمج القضاء الن
ʪلعقد المذكور وموقعة  ها معنية  لى المحكمة على الأقل أن تقضي بتضامن كل الأطراف المدعى عليها ʪعتبار ع

غير كاف     للتمويلليه المحكمة من ان مجرد كون الدولة مسؤولة على توفير القسط الأكبرعليه، ثم إن ما ذهبت إ
ات محددة في إطار العقد المذكور وكل جهة منها  لتحميلها المسؤولية بكاملها، وأن كل هذه الأطراف لها التزام

مسؤولية كل جهة مذكورة، وليس يذ الالتزام المذكور يمر ʪلضرورة عبر تحديد  ، وأن تنفتتمتع ʪلشخصية المعنوية 
المسؤولية، ثم إن المحكمة اعتبرت أن هناك التزاما يقع على عاتق عقد كامل  تحميل الدولة التي تعد احد أطراف ال

في إطار عملية   (ب)    لمهني بحيرة مؤداه تسليمها للمعني ʪلأمر بقعة أرضية في مقابل قبوله هدم محله االإدا
يوجد لا  انه  في حين  العقد    فرح،  مصدرة  الطالبة  الإدارية  الجهة  جانب  من  صريح  التزام  بأي  تسليم  المذكور 

ʪلنزا  المعنية  الجهة  تحدد  لم  المحكمة  أن  أرضية، كما  بقعة  الدولة كامل المطلوب  تحميل  على  اقتصرت  وإنما  ع 
كل مباشر بتوفير الوعاء أكادير يتبين انه حدد بدقة الجهة المعنية بش   عقد مدينةالمسؤولية، مع انه ʪلرجوع إلى  

وهي ʪلأمر  للمعنيين  وبتفويته  ا  العقاري  تتضمن مجموعة  الاتفاق  بنود  فان  ذلك  إلى  إضافة  العمران،  لتهيئة 
يتعلق بعقد   وأن الأمرفويت شركة العمران للقطع الأرضية مقابل أداء المعنيين ʪلأمر لثمنها،  التزامات تقضي بت

ا أداء متفويت يظل انتقال ملكية القطعة  بوفاء المعني ʪلأمر ʪلتزامه المتمثل في  ق ا هو مستحلأرضية مشروط 
 ا يناسب نقض القرار.مم عليه من مساهمة،

ار المطعون فيه ʪلنقض استندت في تعليل قضائها إلى محضر المعاينة  إن المحكمة مصدرة القر   لكن، حيث
المح  10/2008/ 08رخ في  المؤ  السلطة  ممثلي  من طرف  عليه  ماسة  الموقع  أكادير وولاية جهة سوس  لية وجماعة 

ϥ لمفتشية الجهوية للإسكان لجهة سوس ماسة درعة، والذي تضمن كون المستأنف  كادير وادرعة وشركة العمران
رقم  ع التجاري  المحل  يستغل  النقض)  في  (المطلوب  بقع  06/ 19ليه  من  لإويستفيد  مخصصة  أصحاب ة  يواء 

ق طول الطري، وأنه يشكل حجة على استغلال المستأنف عليه محلا مهنيا على (ب) محلات المهن الملوثة بمنطقة  
ضر، كما أنه Ϧكد للمحكمة من خلال  الوطنية، وأن صفة هذا الأخير قائمة للمطالبة بتنفيذ الالتزام الوارد ʪلمح

عاقدة مع شركة '' أن الدولة المت2009-2004مدينة بدون صفيح    ''أكادير  اطلاعها على اتفاقية تمويل برʭمج
وزارة   والممثلة في شخص  ووزاالعمران  والمالية  الاقتصاد الاقتصاد  وزارة  والممثلة في شخص  العمران  السكنى  رة 
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ام الوارد ات الالتز والتعمير وسياسة المدينة، هي صاحبة المشروع والمشرفة على تنفيذ مقتضي  والمالية ووزارة السكنى
الته  لمهني الذي تم هدمه وإز المستأنف عليه من بقعة أرضية كتعويض عن محله ابمحضر المعاينة والمتمثل في تمكين  

م عليه  المستأنف  استفادة  أن  يفيد  ما  وجود  عدم  لها  تبين  لإنجاز بموافقته، كما  مالية  مساهمة  ϥدائه  شروطة 
(ا تكون  الإيواء،  إعادة  عملية  قمشروع  والوسيلتالمحكمة)  ومؤسسا  تعليلا كافيا  قرارها  عللت  غير د  على  ن 

 أساس. 
 لهـــذه الأسبـــاب

 يل رافعيه الصائر.النقض برفض الطلب وتحم قضت محكمة
الج في  وتلي  القرار  صدر  العادية وبه  الجلسات  بقاعة  أعلاه  المذكـور  ʪلتاريخ  المنعقدة  العلنية  لسة 

د عبد السي  (القسم الأول)  رئيس الغرفة الإدارية نت الهيئة الحاكمة متركبة من  بمحكمة النقض ʪلرʪط، وكا
Đأعلي  ا ʪʪ دية لل السادة  والمستشارينيدʭ :  ة بلعسري، ية، المصطفى الدحاني، فائز ، احمد دينمقررةوسي

 .السيدة فاطمة العكرود كاتبة الضبط ، وبمساعدة سابق الشرقاويالسيد  المحامي العاموبمحضر 


